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م وتحفیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  في القانون الجزائر  حول تنظ
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،  ،والقانون   .الجزائر، تیز وزو 15000جامعة مولود معمر
  rabea.sbaihi@ummto.dzالبرد الإلكتروني:

  الملخص:
م و  انة ودور هذه یتحدد موضوع تنظ حث في م ال تحفیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القانون الجزائر 

ه المشرع  ة، علمًا أنّ مثل هذا الاالمؤسسات من خلال الاطار القانوني الذ میّزها  طار لتساهم في دفع عجلة التنم
قه ضعف مساهمة هذه المؤسسات وعدم تحصیلها مستو 2001من  لم یتقرر وجوده إلاّ ابتداء ، وقد أظهرت نتائج تطب

ول لها، وانسجاما مع مستجدات الاستثمار لسنة  ان دافعا لإعادة النظر في الدور المو ر، مما  رّس تك 2016نمو یذ
وأدرج ضمنه أسلوب جدید للتعامل معها وردت تفاصیله  2017معه القانون التوجیهي لهذه الفئة من المؤسسات سنة 

اكل التي تعمل وف إجراءات  ة الأقطاب التي تقوم على توفیر الدعم المؤسساتي والمالي وإیجاد اله في القاعدة الثلاث
ه من أجل استخ ط والتوج س دام أمثل لمواردها والوصول إلى الرفع من مستو أدائها الاقتصاد مرنة تجمع بین الت

ة ممیزة على المستو المحلي والدولي،  انة سوق زها التنافسي واحتضانها لم ساهم في تعزز مر والاجتماعي، مما 
عدّ حصیلة لتطبی رزنامة التدابیر المتنوعة من حیث ترقیتها ودعمها.  وهوما 

ة:  الكلمات المفتاح
ة ،مؤسسة صغیرة ومتوسطة ازات المال م، تالإعلام الاقتصاد ،المناولة ،الدعم المؤسساتي ،الامت   .حفیز، تنظ
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The Organization and Motivation of Small and Medium-Sized 
Businesses in Algerian Law 

Summary: 
The organization and Motivation of SMEs in Algeria is determined by examining 

their situations and roles in promoting development, in particular through the specific 
legal framework of these companies since 2001 

The application of this framework has shown a weak contribution and an inability 
to reach a significant level of growth, hence the will of the State has reconsidered their 
roles with a view to improvements and within the framework of investment (2016), 
through the directive law (2017), which includes new methods 

These are mentioned in the tripartite rule, which provides institutional and 
financial support as well as structures operating according to flexible procedures which 
combine simplification and orientation. 

This approach is part of the desire to optimize the use of resources for an increase 
in economic and social performance, in order to strengthen the competitive position of 
SMEs in national and international markets. 
Keywords: 
SMBs, Organization, Motivation, Financial privileges, Institutional support, Economic 
Information System, Subcontracting. 
 

De l'organisation et de la motivation des petites et moyennes 
entreprises en droit Algérien 

Résumé : 
L'organisation et la motivation des PME en Algérie sont à l’œuvre depuis 2001. 

Toutefois, le cadre juridique les régissant a montré une faible contribution et une 
incapacité à atteindre un niveau de croissance significatif, d'où la volonté de l'Etat a 
reconsidéré leurs rôles dans une perspective d'améliorations du cadre d'investissement 
(2016), par le biais de la loi directive (2017), qui inclus de nouveaux modes 
d’organisation. 

Cette démarche s'inscrit dans la volonté d'optimiser l'usage des ressources pour 
une augmentation des performances économiques et sociales, afin de renforcer la 
compétitivité des PME. 
Mots clés :  
PME, Sous-traitance, information Economique, soutien institutionnel, privilèges 
financier, organisation, motivation. 
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   مقدمة

ل ات أهمّ  الاقتصاد للاستثمار الملائم المناخ توفیر ش ة الدول واجهت التي التحد -الجزائر منهاو – النام
ه، المرغوب النمو مستو  تحقی في تنجح لم التي یل أو ف ة قاعدة تش  منظومة إطار في متطورة اقتصاد

ة المؤسسات ة العموم ة أخفقت التي الاقتصاد  یؤهلها الذ اءالأد ومستو  الأعمال رقم تحقی في منها بیرة نس
قاء ة السوق  في صامدة لل ة المحل  الدولة لها توفره انت الذ المالي الدعم من الرغم وذلك السواء، على والدول
ة.  الخزنة من   العموم

ره، المتقدم على بناء ة فانّ  ذ ة تطورات شهدت الدول غالب  خل نحو بیر توجه وعرفت ،متسارعة- متعاق
ة قاعدة ة اقتصاد ة إیجاد خلال من قو  تحضي تيال العملاقة المؤسسات بین تجمع ومحفزة ملائمة استثمارة بن
ة أدوار تحق وهي للسوق  المحتكر بدور ین معتبرة، تنمو  تكمیلي دور لعبت التي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات و

  للأولى. 
له مضمونه في یختلف لا هذا، یومنا إلى 2001 سنة منذ الجزائرة الدولة تبنّته الذ التوجه إنّ   عن وش

ة توجه ة الدول مقدمتها وفي العالم في الدول غالب  أثبتت التي ةالمقاولت المشارع نظام اعتمدت التي اللیبیرال
ة وقوة متین اقتصاد بناء في فعالیتها ا، التحدید اقتصاد ات ألمان ة المتحدة الولا   رنسا. وف الأمر

ا معها المتعاملة الدول وعض – الدول هذه تجرة في الجزائر وجدت وقد  ؤسسةالم لأزمة مخرجا-اقتصاد
ة ة العموم زت ،والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات قانوني نظام تكرس نحو فاتجهت الجزائر، في الاقتصاد  في ور
استها انة تعزز على تنطو  جهود على س  لخدمة لأمرا اقتضي إن والبدیل الشرك لتكون  المؤسسات هذه م
ر حث ظل في الوطني، الاقتصاد وتطو عیته من والتخلص للمحروقات الاقتصاد البدیل عن ال  تضرب لتيا ت
  العالمي.  الاقتصاد لها یتعرض أزمة ل في الوطني الاقتصاد استقرار

استها خلال من الجزائر تستهدف انة وتعزز دعم في س  قاعدة خل والمتوسطة الصغیرة المؤسسات م
ة  الإنتاج من اسعو  جزء في تنشط والتي والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات من معتبر عدد إلیها ینضم متینة اقتصاد
حث مشارع وفي والتسو ر، ال ل والأنشطة الأدوار هذه ل وفي والتطو ر احامفت المؤسسات تلك تش  لتطو
ادئ التنافسي الاقتصاد معالم بدأت دولة نظام ظل في الخاص القطاع قاعدة ه.  تستقر العولمة وم   ف

ارا تقدم، ما على بناء ه الذ التنمو  للدور واعت  الشغل مناصب تحف في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تلع
مة والخام الداخلي الإنتاج زادة في ومساهمتها ةإش خلال من المقال تناول ارتأینا فإننا المضافة، والق  محورها ال
م بتكرس الجزائر  المشرع اهتمام واقع عن: التساؤل ةل والمتوسطة الصغیرة المؤسسات خاص تنظ  دورها ترق
ة التدابیر خلال من التنمو  م أخر في المدرجة التحفیز ة هذه تحلیل في اعتمدنا لها؟ قانوني تنظ ال  على الإش
ة الخطة   : التال
حث م: الأول الم ش هاجس بین: والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تنظ   المتدخل-المتعامل صفة وإكسابها التهم
حث ة القاعدة: الثاني الم   .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لتحفیز جوهر  تدبیر: الأقطاب الثلاث
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حث الأول: م الم ش هاجس بین: والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تنظ  وإكسابها التهم
  المتدخل-المتعامل صفة

مرّ من خلال عدّة مراحل،  إنّ توجه الجزائر نحو تكرس نظام قانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
ة  ل هذه المراحل في جملتها تأصیل لفترات إصلاح هذه الفئة من المؤسسات في تارخ المنظومة الاقتصاد وتش
رة أنّ  ادة ف انة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لس م عدم الاهتمام  في الجزائر، وقد تمیزت أولى هذه المراحل 

ون على عات ال ، ثمّ وتحت تأثیر الأزمة انقلبت الموازن وتوزع 1متعامل الاقتصاد العموميبناء الاقتصاد 
اء في سوق الاقتصاد التنافسي  ارهم شر اعت ان  لأول)(المطلب االدور الاقتصاد بین القطاع العام والخاص  و

رة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نموا على الم القطاع الخاص أن عرفت ف العملي  ستو من نتائج الاعتراف 
ه مصدرا قانونا جدیدا في  ت ع حر قي المشرع یتا م القانوني،  ال  2017والتنظ قا لمواصفات وأش تضمن تحدیدا دق

حق  ا  -في نظر الكثیر من المحللین-هذه الفئة من المؤسسات  ا مع التوجهات المبرمجة اقتصاد انسجاما قو
ا منذ    (المطلب الثاني).   2016واجتماع

 
 يف الاقتصاد الإصلاح برامج ضمن والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دور تحدید طلب الأول:الم

  الجزائر
حث في دور خلال  من امج الإصلاح الاقتصاد في الجزائرمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضمن بر ال ال

، الاستثمار والنشا الاقتصاد مونها تقودنا نحو الفصل بین مرحلتین متمیزتین من حیث مض القوانین ذات الصلة 
ابها المطل من محاور وتوجهاتها التالي غ ة و ة القانون انعدام وجود هذه المؤسسات من الناح ، تمیزت الأولى 

ة سنة  ة بدا ة الأولى للجزائر إلى غا تها وقد تولد عن الأزمة التي عرف (الفرع الأول) 2000البرامج الاقتصاد
هدف إحداث  ا، و الجزائر في عشرة التسعینات رغبتها في الأخذ من تجارب الدول التي تتعامل معها اقتصاد

ة لمنظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة منذ سنة  ع ورفع مستو الأداء الاقتصاد حدثت نقلة نوع  2000التنو
  (الفرع الثاني). 

  
  

                                                            
1 -« Dans le domaine de l’industrie, l’intervention du secteur privée national est à restreindre 
aux activités qui relèvent de la petite entreprise et qui porte sur le dernier stade de 
transformation industrielle…Le rôle du secteur privé dans l’industrialisation en Algérie est 
resté longtemps ambigu. » Voir : AMIAR Habib, « La politique du redéploiement stratégique dans 
le cadre de la transition de l’économie Algérienne », Revue Critique De Droit Et Sciences Politique, 
FDSP, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, Numéro 02/2018, pp.11 -12. 
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ش الفرع الأول: ة الإصلاح برامج ضمن والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دور تهم  والتنم
ة   2000 سنة قبل الاقتصاد

ي ینطو على الجهد  ا فحسب، بل مفهوم دینام س مفهوما اقتصاد ة ل ة الاقتصاد برامج الإصلاح والتنم
ة تتمیز أالمبذول في سبیل تغییر أوضاع قائمة نحو الأفضل، بتحدید أهداف یراد الوصول إلیها انطلاقا من  رض

ة التي مرت بها الجزائر  ن عزل سلسلة الإصلاحات الاقتصاد م ة محددة، ولهذا لا  ة إیدیولوج متغیرات وخلف
ة إلى أخر وأخرتها  انتقالهم من أیدیولوج اسي  ة لد دوائر القرار الس عن مسألة التغییر في القناعات الأیدیولوج

ة اقتصاد السوق.  أیدیولوج
مجموعة من التحوّلات، تحت شعار الإصلاح الاقتصاد  د الجزائر مرّ الاقتصا منذ الاستقلال 

ا  ومات، إلاّ أنه في ثنا ادرات الإصلاح من مرحلة إلى أخر على قدر تعاقب الح والاجتماعي، وقد تعاقبت م
ادرات الأولى منذ  ل محدود للتدخ نطاق إلاّ -الصغیرةما فیها المؤسسات –لم یرخص للقطاع الخاص  1965الم

ن لهذه المؤسسات حیز للتدخل في الاقتصاد. فهم معه أنه لم  ، و   في المجال الاقتصاد
ة الثمانینات من أجل التحوّل من اقتصاد اشتراكي نحو اقتصاد  الإصلاحات التي تبنتها الجزائر في نها

منت ة التي ه ات الاقتصاد ل مرحلة من مراحل الاق السوق، لم تخرج في موضوعها وأهدافها عن الأدب تصاد على 
ط  الأوضاع التي میزت المح ة التسعینات  عي أن تنشغل أهداف الإصلاح في بدا ان من الطب ، و الجزائر
ة  ة الاقتصاد ة الدولة وتضخم حجم الدیون وأزمة تسییر المؤسسات العموم الاقتصاد فیها والمتمثلة في عجز میزان

طالة الناجم عن تس ح ال الآلاف...الخ.وش   رح العمال 
ة للدولة ة الاقتصاد ة لإنقاذ الوضع یر بجد أصحاب القرار نحو التف ة  2دفع الوضع المتقدم  رة استقلال فجاءت ف

ة ة الاقتصاد ز  3المؤسسات العموم ز إنتاج ثروة ومر ارها مر اعت من مختلف القیود خصوصا الإدارة منها 
لة الید العام اطلةللقضاء على مش قیت قائمة من خلال الكثیر من التدابیر ذات 4لة ال ، إلاّ أنّ ظلال تلك القیود 

                                                            
ة، دار حلبي للنسر والتوزع، الجزائر، -2 اس ة والأزمة الس    .43، ص.1993حسن بهلول، الجزائر بین الأزمة الاقتصاد
ة عدد  1988 جانفي 12مؤرخ في  01-88قانون -3 ة، جردة رسم ة الاقتصاد  02یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العموم

ا). 1988جانفي  13صادر في    (ملغى جزئ
اسي، -4 ات والأصعدة (تدهور أمنني، حصار س ع المستو حتمت الأزمة الخانقة التي عرفتها الجزائر منذ مطلع التسعینات من جم

ة من خلال إصلاحات مدعومة ببرنامج مالي من قبل  انعزال دولي) على صناع القرار ة في وضع حدّ للأزمة الاقتصاد یر بجد للتف
ة صندوق الدولي، ثمّ تكرس نظام لخوصصتها من خلال الأمر رقم  لتها وفقا لمشروط انت بإعادة ه ة  ة، بدا  95الهیئات الدول

ة  17مؤرخ في  22- ل ة عدد یتعل بخوصصة المؤسسات العم 1995جو ة، جردة رسم ة الاقتصاد سبتمبر  01صادر في 50وم
موجب الأمر رقم 1995 ة وتسییرها  2001أوت  20مؤرخ في  04-01، ملغى  ة الاقتصاد م المؤسسات العموم یتعل بتنظ

ة عدد  موجب القانون رقم  2001أوت  22صادر في  47وخوصصتها، جردة رسم ة ع 01-08معدل ومتمم   11دد، جردة رسم
   .2008مارس  02، صادر في 
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ة ة السنو ة والتي عادة ما تضمنتها قوانین المال ة الاشتراك ع البیروقراطي ورواسب الأیدیولوج ، وفي هذه 5الطا
ة التي شهدتها الجزائر منذ مطلع التسعینات، حض موضوع المؤسسا المرحلة من الإصلاحات الاقتصاد ت لم 

ة متینة  ة تحت ن ة فعالة لبناء قاعدة و اره آل اعت ة من قبل صانعي القرار  الغ الأهم اهتمام  الصغیرة والمتوسطة 
صدر أ نص قانوني بخصوصها ، بدلیل أنه لم    .6للاقتصاد الجزائر

  
 لمتدخلا المتعامل صفة وإكسابها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أدوار الاعتراف: الفرع الثاني

ة من   2001 سنة بدا
ة   ة من الإصلاحات الاقتصاد منتصف التسعینات)، استعادت الجزائر جزء من استقرارها (في المرحلة الثان

ة إلى الاندماج في الاقتصاد  فعل سعي السلطات العموم اسي، وعرفت بیئة المؤسسات الجزائرة عدّة تحوّلات  الس
ة للتجارة هذا من جهة، العالمي  ة للشرو والمعاییر التي تمّن الجزائر من الانضمام إلى المنظمة العالم الاستجا

ة، ولعلّ أبرز  ة الدول ة والمال ات التي أبرمتها مع المؤسسات النقد ة على الاتفاق فعل الالتزامات المترت ة  ومن ثان
اد ة لمبدأ حرة الم هذا تجسد 1996من دستور  37رة التي تكرست في المادة تلك التحوّلات هي خل أرض ، و

ه المؤسسات ط فعّال للسوق  الانتقال  من اقتصاد تحر ة في إطار ض الخاصة إلى جوار المؤسسات العموم
اسة تحفیز تصدر لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة طرة على الاحتكارات من خلال س ان من نتائج ، 7والس و

تضمن تدابیر  ،20018أن صدر القانون التوجیهي الأول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة  هذا التوجه
ة وسبل تنمیتها انت تعاني 9استثنائ ر، لأنها  ، إلاّ أنّ هذه المؤسسات  لم تسجل نتائج أو أرقام أعمال هامة  تذ

                                                            
5-BRAHIMI Abdelhamid ; Stratégies de développement pour l’Algérie ; défis & enjeux ; Edition 
ECONOMICA ; Paris ; 1991. 
6  -SELLAMI Ammar, Petites et moyennes industries et développement économique, ENAL, 
Alger,1985, p.25. SETTI Zakia, « La PME privée en Algérie : Problématique de développement », 

ة ة ,Volume 3- N° 3/2011 ,دراسات اجتماع م حوث والاستشارات التعل صیرة لل ز ال  .p.1 ,مر
7- « Dès 1988, des mesures sont prises pour encourager et promouvoir l’investissement privé. 

L’Etat fait donc du développement des PME l’une de ses priorités, afin de lutter contre le 
chômage, moderniser le tissu productif national, contenir les importations et résoudre les 
déséquilibres régionaux », Voir : SEKKAL Houria « FORCES ET FAIBLESSES DES PME(S) 
PRIVEES ALGERIENNES : une analyse empirique à partir des enquêtes de 1995et 2012 », Revue 
algérienne d’économie et gestion, volume 8, N°2/ 2015, p.150. DAOUDI Abdelkader, « Les 
stratégies de restructurations industrielle et leurs impacts sur les entreprises », MUTATIONS, N° 12, 
juin 1992, p.55.  

سمبر  12مؤرخ في  18-01قانون رقم -8 ة عدد  2001د یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جردة رسم
   .2001صادر في  77

9 - « Le redéploiement du secteur industriel implique l’accélération des mesures de promotion 

du secteur privé…l’objectif est la création d’un tissu de PME fonctionnant dans un cadre légal 
et le développement des groupes industriels et commerciaux…une politique systématique 
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عض قطاعات النشا التقلید وإهمالها ال سبب تموقعها ضمن  مةمن مشاكل وقیود  المضافة  قطاعات الموّلدة للق
ة  ضم إلى غا ان  ة، ذلك أنّ قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة    ما یلي: 2006العال

  مؤسسة في قطاع النقل والمواصلات. 24252-
ة. 90702-   مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العموم
  مؤسسة في قطاع التجارة. 46461-
  مؤسسة في قطاع الخدمات. 14134-

ل  ة و حالة الانغلاق، ورغم صغر حجمها وانخفاض رقم أعمالها وحصیلتها السنو تمیزت هذه المؤسسات 
ة  ما بینها  لرفع مستو أدائها وتحسین قدراتها التنافس المعاییر التي تمیزها لم تتجه نحو الاندماج أو التحالف ف

ا ا ومحل م ة ، من واقع هذه المؤسسات وتراجعها عن المساه10إقل رة تعزز وترق ر الاقتصاد، تطورت ف مة في تطو
ازات والوسائل  مؤسسات القطاع الخاص ومن بینها فئة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، سخرت لها من الامت
عیدة عن خطر الاحتكار الذ تمارسه المؤسسات الضخمة  الوصول إلى أهدافها  ضمن بیئة ملائمة تسمح لها 

  . 11في السوق 
موجب 201612توجه جدید تعزز مبدأ حرة الاستثمار والتجارة في ظل التعدیل الدستور لسنة وفي إطار   ،

ة الاستثمارات13منه 43المادة  ذا قانون ترق القانون  ،14، و وفي ظل المناخ الاستثمار الجدید تمّ وقف العمل 

                                                            
d’aide a été accordée pour accroitre ses capacités de compétitivité… » voir : AMIAR Habib, 
op.cit. p.17. 
10- «La PME Algérienne est resté en proie à d’énormes difficultés et qui continue à enregistrer 
un rythme de croissance assez lent qui est de 1.5% en 2005, et ce, malgré la priorité qui lui est 
accordée pour préparer ce secteur à prendre la relève du secteur public longtemps considéré 
comme source de richesses et d’emplois pour l’économie nationale»، Voir: SETTI Zakia, op.cit. 
p.2 

ذل ، الاقتصاد الجزائر بین الإصلاحات والارتهان للنفط، دار هومة، الجزائر، ك: وانظر  -142ص.ص.  ،2016عبد المجید قد
143  

11 - DEWATRIPONT Mathias& PREAT Peter, « Pourquoi l’Etat intervient-il dans l’économie ? », 
Problème Economique, N°2.640, La Documentation Française,17 novembre 1999, p.p. 3-6. ANDRE 
DE Michel, Le contrôle de l’Etat sur les organismes privés : Essai d’une théorie générale, L.G.D.J., 
Paris, 1966, p.2. DENIDENI Yahia, « La relation de travail et la politique de l’exonération fiscale de 
l’entreprise », REVUE ALGERIENNE Des Sciences Juridiques, Economiques Et Politiques, N° 
02/2010, Faculté Droit- Université D’ALGER, p. 60.   

ة عدد  2016مارس  16مؤرخ في  01-16قانون رقم -12 ة، جردة رسم ة الشعب مقراط  14یتضمن دستور الجمهورة الجزائرة الد
   .2016مارس  07صادر في 

ة الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون، تعمل الدولة على تحسین مناخ "على:  43تنص المادة -13  حر
ة" ة الوطن ة الاقتصاد   .الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنم

ة الاستثمار، جردة  2016أوت  03مؤرخ في  09-16قانون رقم -14    .2016أوت  03صادر في  46عدد یتعل بترق
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 2016ل الدستور لسنة الذ جاء في مضمونه منسجما مع التعدی 0215-17وصدر القانون رقم  18-01رقم 
ات الاستثمار التي تحددت معالمها في قانون  ة  2016ومقتض ادرات الرام ع مختلف الم الذ نص على تشج

ة  ة لتحقی التنم ارها من البدائل الحتم اعت مختلف أحجامها  ة الشاملة وتفعیل دور المؤسسات  التنم للنهوض 
  المنشودة. 

المؤسسات المتعثرة خاصة أصحاب المشارع الصغیرة الذین  02-17وقد استهدف القانون لرقم  النهوض 
  یجدون أنفسهم أمام حالة فشل وإفلاس نتیجة العراقیل التي تعترض إنشاء ونمو مؤسساتهم.

  
ال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتدخلة  :المطلب الثاني عي لمواصفات وأش التحدید التشر

  في المجال الاقتصاد
ل  ات الدول ش التحدید التشرعي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة جوهر الاختلاف بین تشرعات واقتصاد

ن التوصل إلى تعرف محدد وموحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  م د أنه لا  ات من المؤ المختلفة، إذ أنه 
ع ا سبها الطا ة مما  م تقن لمة صغیرة ومتوسطة هي مفاه ف من لنسبي الذ یجعلها تختلزد على ذلك أنّ  

اسي  النظام الس طة و ة المح الظروف الاقتصاد ، ومن قطاع إلى أخر داخل نفس الدولة متأثرا  دولة إلى أخر
ام القانون رقم 16ذلك ه فانّ أح التعدیل الدستور لسنة  02-17، وعل مجد مبدأ  2016وردت متأثرة  الذ 

مجرات ة الناجمة  حرة التجارة والاستثمار، و ة والواقع الاقتصاد الجزائر والتأثیرات السلب الظروف الاقتصاد
لات الشرك الفاعل  عن انخفاض سعر البترول، وقد اعتبرت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مفهوم هذه التعد

اب الأول من القا  لتعرفها نون أعلاهفي مجال النشا الاقتصاد المتنوع، أفرد لها المشرع الفصل الثاني من ال
فاتها(الفرع الأول)  ان  تصن    (الفرع الثاني).ثمّ ب

  
  عرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطةت :الفرع الأول

ار حجم النمو الاقتصاد في الدولة ومستو مواردها  یتوقف تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مع
شرة من حیث الانخفاض والارتفاع، ة وال ات ورد تعرف المؤسسات الصغیرة  الاقتصاد ناء على هذه المعط و

  .02-17والمتوسطة في قانون رقم 
قا للمادة  ة، فهي  02-17من القانون رقم  5ط عتها القانون انت طب المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مهما 

التالي: سها هي  ز لإنتاج السلع والخدمات، مقای   وحدة أو مر
  شخص.250مائتي وخمسین () إلى 01(تشغل من واحد (  

                                                            

صادر  02یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جردة عدد 2017ینایر  10مؤرخ في  02-17قانون رقم -15 
   .2017ینایر  11في 

16-ALFRED Jauffret, Droit commercial, 21ème Edition, LGDJ, Paris, 1993, p.p.347-349.  
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 ) ة واحد 04لا یتجاوز رقم أعمالها السنو أرعة ، أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها السنو ) ملاییر دینار جزائر
)01. ار دینار جزائر   ) مل
 ة ار الاستقلال   .17تستوفي مع

ه في  02-17لا یختلف تعرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في القانون رقم  ان عل القانون رقم عمّا 
ة01-18 قا، 18، إلاّ ما تعل برقم الأعمال السنو ومجموع الحصیلة السنو ه سا انت عل حیث ارتفعت عما   ،

ة من  ة والدول مة الدینار في السوق الوطن ة من جهة وتدهور ق الأساس إلى ضرورة تحیین القّم المال وهذا راجع 
.   جهة أخر

  
  الصغیرة والمتوسطةیف المؤسسات الفرع الثاني: تصن

عدد  02-17اعتمد القانون رقم  ارن: الأول یتعل  في تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مع
ناء على هذین المؤشرن فانّ تصنیف هذه  ة، و العمال، والثاني هو مؤشر رقم الأعمال أو الحصیلة السنو

مل یلي: ون    المؤسسات 
) مائتي وخمسین شخص، ورقم أعمالها السنو ما 250) خمسین و(50ین (المؤسسات المتوسطة: تشغل ما ب -

ة ما بین (4بین ( ، أو مجموع حصیلتها السنو ) مائتي ملیون د.ج إلى واحد 200) أرعة ملاییر دینار جزائر
)01. ار دینار جزائر   ) واحد مل
) تسعة وأرعین شخص، ورقم 49) عشرة* إلى (10المؤسسات الصغیرة: هي المؤسسات لتي تشغل ما بین ( -

ة لا یتجاوز )400أعمالها لا یتجاوز ( . ) 200( أرعمائة دینار، أو مجموع حصیلتها السنو   مائتي دینار جزائر
واحد شخص إلى تسعة أشخاص، ورقم  )09-01(المؤسسات الصغیرة جدا، هي المؤسسات التي تشغل ما بین  -

ة لا یتجاوز (400أعمالها السنو أقل من (    ) ملیون دینار.20) ملیون دینار، ومجموع حصیلتها السنو

                                                            

مقدار على 02-17من القانون رقم  3/ نقطة 5تنص المادة -17  متلك رأسمالها  ل مؤسسة لا  فما أكثر من قبل  25%: "
، لا ینطب علیها تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة".   مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخر

18- c’est l’effectif qui est le principal critère quantitatif définissant une PME, l’union européenne et 
un grand nombre de pays de l’OCDE et en développement fixent la limite supérieure à 200 ou 
250personnes. L’application de la définition de la PME retenue par l’union européenne est adoptée 
par l’Algérie (adopté la charte de Bologne sur la PME en juin 2000) fondée sur trois critères : les 
effectifs, le chiffre d’affaire et l’indépendance de l’entreprise, A cet égard la PME comme étant une 
entreprise de production de biens et/ou de services employant une(1) à 250 personnes, dont le chiffre 
d’affaire annuel n’excède pas 2 milliards de Dinars ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 
500millions de Dinars et qui respecte les critères d’indépendance. Voir : SAIDI Yahia, « La petite et 
moyenne entreprise (PME) comme moteur de création de l’emploi en Algérie », Revue des Sciences 
Economiques de Gestion et de Commerce, Institut des Sciences Economique, volume 17- n° 4/2013, 
p.188. 
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فات وذلك حس ال والتصن ن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تأخذ العدید من الأش م اییر التي ب المعو
ات خذفضل الأننا ، إلاّ أنّ توظف في هذا لتصنیف ان ار الإم ال التي تندرج ضمن مع ه للكشف على أهمّ الأش

ة ة والعمل اتلأهمیتها من الناحیتین القانون ان ار في تصنیف تلك المؤسسات هو النظر إلى الإم  ، وجوهر هذا المع
قا لذلك نمیّز بین ثلا ة، وط اتها الإنتاج ن أن تعتمدها خلال عمل م ة والتسییرة التي  ال نستعرضها الإنتاج ثة أش

ما یلي:   ف
ة:-أولاً  ة محدودة  المؤسسات العائل وهي أصغر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تعتمد على إنتاج سلع تقلید

عض  ة و ثرة في الدول الأسیو التكلفة واعتمادها حصرا على جهود أفراد العائلة الواحدة وهو النمط الذ نجده 
سرا ة مثل سو ة الدول الأورو ون مصدرها من  Swatch حیث نجد معظم القطع الصرة التي تحتاجها شر

ة.  اطن المقاولة ال عرف  دها في إطار ما  طة تقوم بتزو س   عائلات 
اً  ة:-ثان ي من حیث أنها تمارس نشاطها ف-على غرار الصنف الأول-تتمیز هذه المؤسسات  المؤسسات الحرف

عیدة عن التطور التكنولوجي،  الید العاملة من خارج نطاق العائلة التي تستخدم معدات  محل صناعي، وتستعین 
ط، تعمل في أغلب الأحوال في القطاع غیر  س ة، وإنتاج، وتسو وتخزن جدّ  لرسمي خاصة اتتبنى نظام محاس

  عندما تحتكرها العائلة.
ة الاقتصتتمیز هذه المؤسسات  مؤسسات الصغیرة والمتوسطة:ال -ثالثاً  ات لدفع عجلة التنم ة من حیث أنها آل اد

ة ا من مؤسسة 19والاجتماع ، تعتمد طرق إنتاج وتسیر حدیثة ومتطورة، وهي تتفاوت في درجة استخدامها التكنولوج
ة والمتف  اتها، وتتمیز منتجاتها بدرجة من الأمن والجودة وفقا للمواصفات القانون ان فاءتها إم إلى أخر حسب 

م الذ التنظ النظر 02-17 ورد في القانون رقم علیها، وهذا النوع من المؤسسات هو الذ قصده المشرع  ، وذلك 
ة،  اسة التنمو ل عامل محور ومصیر لمقررات الس ما تش ات،  ة التي تكتسیها  على مختلف المستو إلى الأهم
ر  ات سواء أنشاء أو تطو ع المستو ل أوجه الدعم على جم ار أنها تنشط في القطاع الرسمي فهي تتلقى  ولاعت

ة.    أو تنم
  

                                                            
19-Les PME jouent un rôle primordial dans le système socio-économique, par leur atout intrinsèque, 
il est établi qu’elles constituent un pas dans l’industrialisation et la dépolarisation des activités 
économiques …En Algérie, les PME sont devenues un acteur clés dans l’économie, en effet le nombre 
de PME est en constante augmentation, à partir de 2008 le poids de la PME dans le tissu industriel a 
fortement augmenté, et la densité des entreprises a presque quadruplé pendant que le nombre de 
créations a plus que doublé… » Voir : BOUYAHIAOUI Nacer & BENTEYEB Feryel & HAMACHE 
Souria, « Performance et compétitivité des PME Algériennes : Quelles leçon tirée des expériences 
internationales ? », Revue des réformes Economique et intégration dans l’économie mondiale, 
volume 9, N°18 /2014 , Ecole Supérieure de Commerce, p.p.61-72. 
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حث الثاني ة الأقطاب :الم غیرة المؤسسات الص: تدبیر جوهر لتحفیز القاعدة الثلاث
  والمتوسطة 

ع نمو المؤسسات المتدخلة،  43موجب المادة  2016أكد التعدیل الدستور لسنة  ة تشج منه على إلزام
ة الاستثمار، ال  09-16وـتمّ التفصیل والتدقی على هذا الموجب من خلال ما تضمنه القانون رقم  متعل بترق
مقررة لفائدة أصحاب  20إلى  05وأدرجت ضمن نصوصه حوافز استثمارة تمّ النص علیها في المواد من 

ام صدر القانون رقم  متضمنا  02-17المشارع في إطار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وعلى أساس هذه الأح
ة 20اتوجهات تستهدف الرفع من معدل مردودیتها تنافسیته  في السوق المحلي والوطني، وذلك من خلال استراتیج

ط له عبر القاعدة الثال ة الأقطاب التي تتجسد ابتداءادعم الذ تمّ التخط في مرحلة الإنشاء، ذروتها  لاث
ة، وتتوسط بین تلك والأخر مرحلة الإنماء مومة والاستمرار ، وقد خصصنا هذا الجزء من المقال للتفصیل الد

ا من في الم التالي جمعنا بین مرحلة الإنشاء والإنماء لتقارهما زمن راحل الثلاثة التي تسر علیها القاعدة أعلاه، و
ة  ة العمل مومة (الاستمرارة) التي تستهد (المطلب الأول)الناح لى مراكز إل تلك المؤسسات تحوّ  فثمّ مرحلة الد

ة المستدامة تحقی   (المطلب الثاني).التنم
  

ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مرحلتي الإنشاء والإنماء   المطلب الأول: دعم مشار
ة  ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إجراءات جدیدة لإنشائها وإنمائها إلى غا تضمن القانون التوجیهي لتطو

ة الإدارة وتعقیداتها، وفي هذا الصد مقراط عیدا عن الد مومة  اب  د أدرج المشرع ضمنوصولها إلى مرحلة الد ال
ة تحدد قواعد وتدابیر المساعدة والدعم في مرحلتي الإنشاء والإنماء وهي  الأول من هذا القانون نصوص قانون

ین إدخال عنصر المرونة في التعامل مع أصحاب المشارع الصغیرة  (الفرع الأول)موزعة بین الدعم المؤسساتي  و
  (الفرع الثاني).والمتوسطة 

  
  الدعم المؤسساتي الموجه لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :الفرع الأول

ك عن الدعم  ة عند دراستها الملفات، ناه ة تنقص فیها الشفاف نظرا لأنّ الإدارة الجزائرة هي إدارة بیروقراط
ة الحصول على العقار م الي، وارتفاع تكلفة الضرائب ونقص التنسی بین الإدارات وصعو ل المشروع حالخ

                                                            
20-La compétitivité de l’entreprise se définit comme la capacité d’un acteur économique déterminé à 
produire, à vendre et à se développer dans le temps, en valorisant ses propres acquis ou potentialités, 
dans un environnement ouvert et complexe…voir dans ce sens : DE KERVILER Isabelle, La 
compétitivité : enjeux d’un nouveau modèle de développement, Conseil Economique Et Sociale, 
octobre 2011, p.17.  
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ا في فشلها انت سب ل هذه مجتمعة منعت الكثیر من المؤسسات من التطور و  ، ا دفع 21الاستثمار ذلك سب ، و
س الأجهزة التي یتعامل معها أصحاب المشارع الصغیرة والمتوسطة من أجل إنجاح مشارعهم  المشرع لتأس

ة أمامهم عند إیداع الملفات ف ط الإجراءات القانون س ل مرحلة من مرحلة تمر بها، ولهذا فانّ أهمّ الأجهزة وت ي 
ل إلیها قانون رقم  ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي: 02-17التي أو   تطو

الة:-أولاً  ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  الو ة تطو لفة بتنفیذ استراتیج ع خاص م ة ذات طا هیئة عموم
مومة،  ة الابتكارمجال الإنشاء والإنماء والد ة والجودة وترق اكل 22ما في ذلك تحسین النوع ، وهناك الكثیر من اله

البنوك انت موجودة وتقدم الدعم لهذه المؤسسات  ر الاستثمار التي تعمل جاهدة 23التي  ة لتطو الة الوطن ، والو
طالة، ل ال غرض امتصاص مش اب  وتسییر القروض حیث تتدخل في منح  على إنشاء فرص استثمار واسعة للش

طالة. الا اب، والصندوق الوطني للتأمین عن ال ة لدعم تشغیل الش الة الوطن   ستثمارة، فضلا عن الو
اً  عة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-ثان ة التا اكل المحل  وتتمثل في مراكز دعم واستشارة للمؤسسات :اله

ر في مقدمتها  24الصغیرة والمتوسطة المؤسسات  للتشاورالمجلس الوطني نذ لفة  الموجود على مستو الوزارة الم
ة المتخصصة الممثلة للمؤسسات  ات المهن ارة عن فضاء للتشاور یتكون من المنظمات والجمع الصغیرة، وهو ع

ذلك ر  ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ونذ ة بإنشاء وتطو اتل مش وممثلي القطاعات والهیئات المعن
لف ال ودعم واحتضان ومرافقة المؤسسات الناشئةالمؤسسات الم استق م الخدمات العامة   ة  عن طر تقد

موجب المرسوم  انت أوّل المشاتل في الجزائر قد أنشأت   25في  مؤرخ 78-03التنفیذ رقم المختلفة، و
فر   4محاضن و 10مشتلة منها  14أنشئت على إثره  ،25یتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات 2003ف

                                                            
21 -  «En Algérie des efforts doivent être consenties pour limiter les problèmes liés à la 
bureaucratie veiller à instaurer plus de transparence au sein des administrations pour établir 
la confiance des opérateurs économique envers les institutions publiques». Voir : 
BOUYAHIAOUI Nacer & BENTEYEB Feryel & HAMACHE Souria, op. Cit.75.SI LEKHAL 
Karim, « Le financement des PME en Algérie : difficultés et perspectives », Recherches économiques 
et managériales- N° 12- Décembre 2012, Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et de 
Gestion, Université Mohamed Khider – Biskra, p.p. 47- 48.  

ر. 02-17من القانون رقم  18و 17أنظر المواد -22    السالف الذ
ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر"، محمد زدان، "-23 ات الداعمة لتمو اكل والآل ات شمال إفرقاله ، امجلة اقتصاد

ة بن بوعلي الشلف، الجزائر، ص.7/2009العدد     .121، جامعة حسی
ة هذه -24 یر في إطار تطبی القانون التوجیهي الأول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمّ إنشاء المجلس الوطني الاستشار لترق للتذ

فر  25الأخیرة في  ة ومنظمات 2003ف ات المهن ة من مختلف الجمع ة الحوار وجمع المعلومات الاقتصاد فته هو ترق انت وظ ، و
ع ر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  أراب العمل، ومن جم ات تطو اسات واستراتیج ة التي تسمح بإعداد س ط الفضاءات الوس

موجب المادة  س مجلس مماثل له  عنوان الهیئة الاستشارة الموضوعة  02  -17من القانون رقم  24وقد تمّ إعادة النص على تأس
المؤسسات الصغیرة و  لفة     المتوسطة لخدمة هذه الأخیرة.على مستو الوزارة الم

ة عدد -25   .2003 فبرایر 26الصادر في 13جردة رسم
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مومتها،  عة الإشراف علیها والسهر على ضمان د ع المشارع المبتكرة ودعمها ومتا ورشات، ولأهمیتها في تشج
   .201726نص المشرع على مواصلة العمل بها  في 

المؤسسات الصغ-ثالثاً  لفة  ة الموضوعة على مستو الوزارة الم اكل الوطن د في صدارة نج :یرة والمتوسطةاله
اكل  ر  المجلس الوطني للتشاورهذه اله وهو هیئة أو فضاء للتشاور موجود على مستو الوزارة، مهمته تطو

ة المتخصصة الممثلة للمؤسسات 27المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ات المهن تكون من المنظمات والجمع ، و
ة بإنشاء  ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.وممثلي القطاعات والهیئات المعن   وتطو

  
  إدخال عنصر المرونة في التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :الفرع الثاني

ط الإج ستهدف إدراج عنصر المرونة في التعامل مع أصحاب المشارع الصغیرة والمتوسطة س راءات ت
ذا توفیر ات  أمام هؤلاء بهدف الحصول على الدعم المالي، و ان ذا إم الوعاء العقار الملائم لحجم المشروع و

ه.    صاح
ط إجراءات الدعم المالي س ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أولاً: ت  تحت ضغط: لضمان الحصة السوق

ات ذات  ح تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، وخاصة الصعو انت تك المشاكل والعراقیل التي 
ع  انت تفرض الطا ة الحصول على قروض من البنوك للشرو التعجیزة التي  المالي والمتمثلة أساسا في صعو

عائ في وجه أصحاب المشارع الصغیرة والمتوسطة سورة 28نفسها  اسة دعم معتبرة وم ، تدخل المشرع وأقرّ س
ل أصناف المؤسسات المنصوص علیها في المواد من  وتستفید من  .29ثني بنص صرحإلاّ ما است 9إلى  7أمام 

متلك رأسمالها الاجتماعي في حدود  ة أو  %49تدابیر الدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي  من قبل شر
ات الرأسمال الاستثمار  ، وتستفید من الدعم حتى المؤسسات التي تسجل عند تارخ إقفال حصیلتها 30مجموعة شر

                                                            
ر.02-17من القانون رقم  20أنظر المادة -26    ، السالف الذ
ر.02-17من القانون رقم  24أنظر المادة -27   ، السالف الذ

28 -Plusieurs problématique se posent en matière de financement de projets de création d’entreprise, 
parmi celles-ci la faiblesse accusée en matière de fonds propres, l’absence ou l’insuffisance, dans 
certains cas, de garanties à présenter à la banque par les promoteurs. Des dispositifs de garantie des 
crédits bancaires d’investissement sont mis en place par les pouvoirs publics pour pallier à ces 
difficultés dont essentiellement. Voir: SAIDI Yahia, op.cit. 27. 

قا للمادة -29 ل المؤسسات التي تندرج ل المؤسسا 02-17من القانون رقم  37ط ت الصغیرة والمتوسطة تستفید من هذا الدعم 
ة:  5ضمن الشرو والمواصفات الواردة في المادة  ستثنى منها المؤسسات التي تنشط في المجالات التال ر و من القانون السالف الذ

ة، التأمین، العقار والاستیراد.    المال
ة من القانون ر  -30 قا للمادة الثان ة 2006جوان  24مؤرخ في  11-06قم ط ، جردة رسم ات الرأسمال الاستثمار شر ، یتعل 

ه خاصة 2006جوان  25، صادر في 42عدد  م حصص من أموال خاصة أو ش ة الرأسمال الاستثمار هو تقد ، هدف شر
ل أو س أو النمو أو التحو قا لهذا القانون فانه الخوصصة،   لمؤسسات في طور التأس لفة  في البرنامج المعتمد من الوزارةوتطب الم
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ة  النس ة فارقا أو فوارق  ة أكثر من سنتین المحاسب ور أعلاه، على شر ألاّ تستمر هذه الوضع للحد المذ
  .31متتالیتین

اجات  ادر إلى تحدید احت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ت لفة  لأجل الغرض المتقدم أعلاه فانّ الوزارة الم
ة الملائمة لحجمها و  ل وتشجع على استحداث الوسائل المال اتتلك المؤسسات في مجال التمو المحددة  ذا الأولو

م موجب المواد 32حسب شعب النشا والأقال من القانون رقم  22و 21، ولنفس الغرض أنشأت على مستواها 
فتها ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 33صنادی ضمان القروض وصنادی الإطلاق 17-02 ، وظ

ة المؤسسات الناشئة في إطار المشارع المبتكرة   .34وترق
ة للمؤسسات الصغیرة  02-17ومن الحقوق التي استحدثها القانون رقم  انة التنافس ة تعزز الم لغا

ر:   والمتوسطة نذ
ة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - از في مجال الخدمات العموم ع مجال منح الامت النظر 35توس ، وذلك 

ع مجال الاستثمار، وا از في توس م ارتفاع جودة إلى فوائد نشا الامت ح نتجات الملرفع من معدل الأراح 
ة والإدارة.  وانسجامها ك عن فوائده التشغیل ة للمستهلك ناه ات الشرع   مع المتطل

                                                            

ة الفترة من  ات ذات 2014إلى  2009المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتغط ل شر ة بإنشاء فروع على ش ، تعهدت البنوك العموم
ات متخصصة في الإیجار المالي لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بهدف إنشاء  ة صغیرة مؤسس 200الرأسمال الاستثمار وشر

   ومتوسطة.
ر.02-17من القانون رقم  12و 7أنظر المادتان -31    ، السالف الذ
ر.02-17من القانون رقم  16و 5/ مطة 15أنظر المادتان -32    ، السالف الذ
ان لها ساب وجود منذ -33 ، بل  س لأول مرة تستحدث مثل هذه الصنادی ر أنه ل حیث أنشأ أول صندوق  2002نوفمبر  11نذ

ة، ) FGAR(ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ة لقبول القروض البن لة الضمانات المطلو انت غایته مواجهة مش و
ة  ة  2006إلاّ أنّ شهد تأخر في بدء نشاطه إلى غا ة التي واجهته، ومع ذلك الكثیر من الصنادی الثانو الإضافة إلى العراقیل العمل

م التصدیر صندوق تدع انت تخدم أصحاب المشارع الصغیرة والمتوسطة  ة (FPE)التي  ، الصندوق الوطني للتنم
ة ة نشاطات  (CGCIPME) ، صندوق ضمان الاستقرار للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة(FNRDA)الفلاح ، الصندوق الوطني لترق

ة اب(FNPAAT) الصناعة التقلید ة لضمان أخطار  (FNSEJ) ، الصندوق الوطني لدعم تشغیل الش صندوق الكفالة المشتر
حث العلمي والتطور التكنولوجي(FCMGR) القروض طالة (FRSDT)، صندوق ال ، الصندوق الوطني للتأمین على ال

(CNAC).الخ...   
34- Le montant minimal de la garantie par projet est de 5 millions DA et le montant maximal est de 
50 millions DA…ce dernier désigne la garantie accordée et non le cout du projet. La garantie n’est 
offerte qu’après analyse du projet par la FGAR. La garantie définitive ne peut être octroyer qu’après 
la notification de l’accord de financement au promoteur par la Banque. Voir : SAIDI Yahia, op.cit. 
p.28 

ر.02-17من القانون رقم  23أنظر المادة -35    ، السالف الذ
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ما بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الشرو  - ة للمنافسة ف تخصص جزء من الصفقات العموم
ه م المعمول  موجب التنظ ات المحددة  ف   . 36والك

ة المنتوج الوطني-   .37إعداد وتنفیذ برامج عصرنة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لدعم وترق
ط الإجراءات لتوفیر الوعاء العقار الملائم س ا: ت م أنّ إجراءات الحصول على العقار لتنفیذ أ مشرو : ثان ع ح

ة -غض النظر عن حجمه- النس ل أكبر المعوقات في الاستثمار  انت اقتصاد ش ة لكل المؤسسات سواء 
منه على  2 / مطة15و 4أكدّ من خلال المادتان  02-17، فانّ القانون رقم 38عملاقة أو متوسطة أو صغیرة

سیر الحصول على العقار لفائدته  سط الإجراءات من أجل ت ة ل ادرات التي تلتزم بها الجماعات المحل ة  الم أهم
ما ینسجم مع النشا الاقتصاد  ة لها  ادرتها لتخصص جزء من مناط النشاطات والمناط الصناع مع م

اجاتها    .39لهذا المورد لنشاطها الصناعي للمؤسسات، وهذا من خلال إجراء إحصاء حول احت
     

تها :المطلب الثاني مومتها واستمرار انة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لضمان د ز م   تعز
إنّ التدابیر التي تكفلها الدولة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مرحلتي الإنشاء والإنماء لا تأتي بنتائجها 
مومة  قتین، ألا وهي المرحلة التي تستهدف ضمان د ة للمرحلتین السا غطي المرحلة الموال إلاّ إذا استمر الدعم ل

ة معتبرة، وتجس ل الأدمشروع المؤسسة وحوزتها على حصة سوق حت تش ة نظام المناولة أص اة یدا لذلك فانّ ترق
ذا تأطیر تلك المؤسسات بنظام م ،)(الفرع الأولالمفضلة لتكثیف نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  علوماتي و

ة المتطورة  ات العولمة والأسواق التنافس ا في ظل ما تفرضه متطل الفرع (دقی علمًا أنها تزاول نشاطا اقتصاد
  )الثاني

  
ة نشاط الفرع الأول:   مناولةال ترق

ینها من الاستخدام الأمثل عقد للمناولة دور مهم جدا لفائدة المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة من حیث تم
ة ط الوحدات الإنتاج م في وسائل الإنتاج، وفي ض ل للید وإتاحة فرص التشغی للموارد المتاحة لها وفي التح

                                                            
ر.02-17من القانون رقم  25أنظر المادة  -36   ، السالف الذ
ر.02-17من القانون رقم  26المادة أنظر -37    ، السالف الذ

38 - Les difficultés à accéder au foncier, au financement bancaire et le mode de fonctionnement des 
administrations demeurent les raisons principales qui limitent le développement du secteur productif. 
Les nouveaux codes des investissements censés favoriser l’essor des PME, n’ont pas réussi à lever 
les contraintes dont pâtissent les entreprises…Voir : SEKKAL Houria, op.cit. p.178. 

عض الهیئا-39 ة في مجال الحصول على العقارات جهود  ادرات الهیئات المحل عضاف إلى م ید ت التي تعمل من قرب أو من 
ة للعقار الصناعي  الة الوطن الو وغرفة  )CNI(والمجلس الوطني للاستثمار ) ANFI(لدعم فئة المؤسسات الصغیر والمتوسطة 

   ومختلف مراكز الدعم المستحدثة.) CCI(التجارة والصناعة 
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ة في السوق المحلي ثمّ  ة والتنافس ة قدراتها الإنتاج ذا تنم شي للفرد، و سمح برفع المستو المع ما  العاطلة 
  الاندماج شیئا فشیئا في السوق العالمي. 

ة مح ة التي تنجز وف معاییر وخصائص فن ات الإنتاج أو الخدمات الصناع ع عمل دة دوالمناولة هي جم
الأعمال، والمقاولات التي تنجز هذه الأعمال تسمى  الآمر  لمعاییر وا، مناولةمن طرف المقالات الزونة المسماة 

الأعمال هو  ان المناول قد ساهم في دراسة المنتوج فانّ الآمر  ة هي ملك للمقالات الزونة، وحتى وان  التقن
ة الق ة، فإذن هو من الناح ة الصناع ل خلل في التصورصاحب الملك ون مسؤولا عن  ة  ین أنّ ، في حانون

ة أ خلل في الإنتاج    .40المناول لا یتحمل مسؤول
ة للدول المجاورة،  انطلقت تجرة المناولة في الجزائر مع تبني اقتصاد السوق والانفتاح على الأسواق الأجنب

ل من منظمة الأمم الم ة، عقیها تمّ إنشاء ثلاثة وقد تمّ إنشاء أول بورصة للمناولة بتمو ة الصناع تحدة للتنم
ة  لف بترق عد عشر سنوات من النشا تمّ إنشاء المجلس الوطني الم بورصات في شرق وغرب وجنوب الوطن، و

موجب  18-01المناولة في ظل القانون   2003أفرل22المؤرخ في  188 -03المرسوم التنفیذ رقم الملغى 
مه وسیره ة المناولة وتنظ لف بترق یلة المجلس الوطني الم أكد  02-17ومع صدور القانون ، 41یتضمن تش

غرض دمجها في  ة المناولة من حیث أنها الأداة المفضلة لتكثیف نسیج المؤسسات الصغیرة  المشرع  على أهم
ات الشراكة مع أراب العمل وتفعیلها ف ة عمل ة، وترق ، على المستو 42ما بین بورصات المناولةالأسواق العالم

  الوطني وعلى المستو المغاري( تونس والمغرب).
ة اسة ترق س عة   تحضي المناولة  ة الاقتصاد الوطني، وذلك على حسب طب ر بهدف تعزز تنافس وتطو

الة أو الدولة: ون الو اسة، قد  لف بتنفیذ هذه الس   الم
الة ة لدور الو النس الة حسب المادة ت :أولاً:  اسة الدولة  02-17من القانون رقم  33و 31تكفل الو بتنفیذ س

ما من أجل: ر المناولة لاس   في مجال تطو
  ضمان الوساطة بین الآمرن والمتلقین للأوامر في حلّ النزاعات.-
  جمع وتحلیل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة.-
ات المؤسسات - ان   الصغیرة والمتوسطة في مجال المناولة بهدف تحسین أدائها.تثمین إم
ة نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة.-   ترق

                                                            

ة -40  ادرات لتحقی التنم ة والم ات دعم ومساندة المشروعات الذات ة: ملتقى دولي حول: ا-حالة الجزائر–منصور الزن، آل لمقاولات
ام  ن وفرص الأعمال، أ رة، 2010/ أفرل 6/7/8التكو س ضر  ة والتجارب وعلوم التسییر، جامعة محمد خ ة العلوم الاقتصاد ل  ،

  .9و 8ص.ص. 
ة عددجردة -41    .2003أفرل  23الصادر في  29رسم

ر.02-17من القانون رقم  30أنظر المادة -42    ، السالف الذ
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ز التنسی في إطار نظام إعلامي موحد لبورصات المناولة-   .43ضمان مهمة مر
  إعداد وتحیین دلیل قانوني للمناولة.-

ة لدور الدولة النس ا:  قا : ثان استها لدعم  02-17من القانون رقم  32للمادة تطب تساهم الدولة من خلال س
ة للمناولة على النحو التالي: ع تكامل القدرات الوطن   وتشج

الإنتاج الوطني.-   استبدال الواردات من السلع والخدمات 
اللجوء إلى- اء المتعاقدین الأجانب  ة المتعاقدة لبند یلزم الشر ة إدراج المصالح العموم ضمن  المناولة الوطن

ة. عة وإنشاء التجهیزات العموم   عقود توفیر الخدمات والدراسات ومتا
ة، لفائدة - ة الوطن الصفقات العموم إدراج بند تفضیلي ضمن دفاتر شرو المناقصات والاستشارات المتعلقة 

  ة.المتعهدین الذین یلجئون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسط
  

ر الإعلام الاقتصاد لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسط: الفرع الثاني   تطو
ة عشرن سنة من النشا وهي على هامش مجرات الاقتصاد  زاولت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قرا

ر الاستثمار والاقتصاد  ا منهوعً ، والیوم و 44والسوق العالمي ة التواصل الإعلامي والتكنولوجي في تطو أهم
ضمن لها الانسجام مع 45الوطني معا ة المؤسسات الصغیرة و ، عمد المشرع إلى وضع نظام معلوماتي یجسد دول

ة تساهم في دعم جودة الم قاء في بیئة تنافس ات الجدیدة للاقتصاد العالمي والصمود من أجل ال ، 46تجاتنالمتطل
                                                            

لالتقاء الصناعیین الطالبین والعارضین لخدمات الإنتاج، فالمؤسسات الكبیرة تعتمد على مؤسسات لبورصات المناولة هي مجال -43
عض  ع المنتجات، أو في طلب  ة أخر سواء في تصن من صناع ة نظام المناولة  الصناعة، لذلك فانّ أهم الخدمات الأخر 

حه للصناعة من ازدهار، وقد تمّ إنشائها في سنة  حه للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من فرص لنشاطها وما یت ما تت وتتمثل  1991ف
مي، ودور إعلامي.    مهمتها في دورن أساسیین هما: دور تنظ

44 - Le manque de l’internationalisation de la PME Algérienne explique l'absence d’une vision 
internationale chez l’entrepreneur algérien, et la domination de l’idée erronée qu’il faut d’abord 
satisfaire le marché national avant de se tourner vers les marchés étrangers en suivant l’évolution des 
besoins des consommateurs et la réalisation des adaptations à l’innovation ...voir: BOUYAHIAOUI 
Nacer & BENTEYEB Feryel & HAMACHE Souria, op. Cit. p.74. AMROUN Seddik & RAHMANI 
Amina, « Les facteurs déterminants des petites et moyennes entreprises exportations en Algérie : Le 
cas de PME DE LA wilaya d’Oran », Revue algérienne d’économie et gestion, volume 9, N°01/ 2016, 
p.p. 53-54. 

ة المؤسسات الصغیرة  « على:" 02-17من القانون رقم  1/ مطة 15تنص المادة -45  تهدف تدابیر مساعدة ودعم ترق
، والقانوني والاقتصاد والمالي، والمهني -والمتوسطة...إلى:  ع الصناعي، والتجار ع المعلومة ذات الطا ة توز نشر وترق

قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة    » والتكنولوجي المتعلقة 
46- Technologies de l’information et des communications ouvrent la voie de la réactivité et de la 
flexibilité et la communication qui devient primordial pour organiser et gérer l’entreprise mais 
également pour produire promouvoir et vendre. Dans ce contexte les réseaux de communication 
deviennent omniprésents, stratégiques et même vitaux pour les entreprises. Voir : MOHAMMED 
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ر المؤسسات  ة الدولة حول تطو لف الرسمي بتنفیذ استراتیج ارها الم اعت الة  تكفل بهذا النظام التقني الو و
ع نطاق نشا هذه المؤسسات.47الصغیرة والمتوسطة   ، ولأنّ هذا النظام التقني هو أداة للاستشراف والمساعدة لتوس

د منظومة الإعلام الاقتصاد یتم من خ ات التي تتضمن معلومات محینّة حول بیئة إنّ تزو طاق لال ال
صفة عامة، وعلى وجه التدقی فهي تتضمن تحدیدا  ة السوق  ه، وضع الاستثمار ومعدلاته والفرص المتوفرة ف
ه هذه المؤسسات،  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من حیث موقعها وحجمها، تحدید قطاعات النشا الذ تنتمي إل

ة ا مغراف ع هذه د ة التي تط ة إنهاء نشاطها، ثمّ مختلف المؤشرات الاقتصاد سها إلى غا لمؤسسات منذ تأس
  . 48المؤسسات

ات  طاق ة ذات  یتطلب الوصول إلى إعداد ال غرضها تدخل مجموعة من الإدارات والهیئات العموم والوفاء 
الصلة بنشا الاستثمار والصناعة والتجارة والضرائب والتأمین، وهي الإدارات التي أوردها المشرع على وجه 

تعل الأمر ب02-17من القانون رقم  35التخصص في المادة  ز الوطـ، و ني : الدیوان الوطني للإحصاء، المر
ة للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ، الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماع للسجل التجار
ة البنوك والمؤسسات  ة، إدارة الجمارك، الغرفة الجزائرة للتجارة والصناعة، جمع ائ للعمال غیر الأجراء، الإدارة الج

ة.     المال
  

  خاتمة
ة،  وتحت تأثیر وانتشار ثقافة عد أزمة المؤسسات  ة والاجتماع ة ومآثرها الاقتصاد ة الاقتصاد العموم

ت الدولة  المقاولة التي أثبتت نجاحها عبر تجارب الدول المختلفة وعلى وجه الخصوص في الدول المتقدمة، أدر
ه المشروعات الصغیرة والمتوسطة في التن ن أن تؤد م ع أقطابالجزائرة الدور الراد الذ  ة بجم ادرت م ها، ف

ة في ظل تراجع مستو الأداء الذ واجهته  ة الاقتصاد انتها لتكون المحرك لعجلة التنم نحو تفعیلها وتعزز م
ما ینسجم مع  اتها  ة التسعینات والتي تعمل على إعادة النظر في استراتیج ة المؤسسات الكبیرة منذ بدا غالب

ة و  ات العالم ة.الظروف والتحد ات الأزمة المال   تداع
، 2001تجسدت جهود الدولة الجزائرة من خلال إصدار قانون ینظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة منذ 

ة والإدارة)،  ة والمال ل الأنواع (التقن م المساعدات من  ة علیها، وأنشأت عدّة هیئات لتقد رست لأجلها وزارة وص و
ة على  ه، وتحت تأثیر ظروف البیئةونظرا لضعف النتائج المترت  تطبی ذلك القانون وتخلف الأهداف المسطرة ف

                                                            
BELKACEM Faiza, « Expériences arabe et internationales dans l’application de l’administration 

numérique : cas des PME algériennes », مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصاد, volume1, N°02 /2017, p.p.17- 18.  
ر.02-17من القانون لاقم  33و 18، 17أنظر المواد -47    ، السالف الذ
ر.02-17من القانون رقم  36أنظر المادة -48   ، السالف الذ
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ة منذ  ة إلى  2016الاقتصاد ان من قبیل تلك المحاور المؤد موضوع إعادة التوازنات العامة، و اهتمّ المشرع 
اغة قانون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من جدید في   . 2017هذه التوازنات إعادة ص

ل ال ش مضمونه المتقدم تجرة جدیدة في حقل النشا المحدد للمؤسسات الصغیرة  02-17قانون رقم لا 
ه هو إدراجه مضمون 18-01والمتوسطة، بل هو تفعیل لتجرة نجد أثارها في القانون رقم  ، إلاّ أنه ما یثنى عل

ة وفقا ل ستهدف إقامة مشارع تنمو حیث  ة،  ة الاقتصاد ات الجدجدید ضمن مفهوم التنم یدة من خلال لتكنولوج
ة روح الإبداع والابتكار. ة، مع تنم ر التكنولوجي والحاضنات التكنولوج حث والتطو   مراكز ال

ات للرفع من   اره من أنجح الاستراتیج اعت ة  ع نشا المناولة الصناع ما أتى القانون أعلاه على تشج
ة، وهو ما  ة مستو جودة ومواصفات المنتجات المحل النس ة  ة والدول عدّ الشر الجوهر لاقتحام الأسواق المحل

ارها قاعدة  اعت للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهوما یتطلب دعم تجرة بورصات المناولة أو مراكز المناولة 
ج للمنتجات وعقد الصفقات وهم  الترو م معارض للمناولة التي تسمح  ات حول المنتجات، تساهم في تنظ معط

ة. ر المؤسسات والرفع من قدراتها التنافس ات لتطو ساهم في جذب الاستثمار والشر   ما 
ة  ة والاقتصاد اس انة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل المستجدات الس ه أنّ تعزز م د عل ما نؤ

اسة الدعم وإیجاد الأجهزة التي تضمن  فالة س د على  اسة، تنفیذ هفي الجزائر، تطلبت من المشرع أن یؤ ذه الس
ات  ة من طاولة التعامل مع أصاب المشارع الصغیرة والمتوسطة، ووضع آل وذلك من خلال إزاحة البیروقراط
ط مشارعهم على المستو الإدار والمالي على وجه الخصوص، وفي تقدیرنا أنّ مرور سنتین على صدور  لتنش

م فعالیته من عدم ة لتقی اف قالقانون أعلاه غیر  املها لحدّ ة له لم تصدها، خصوصا وأنّ النصوص التطب ر 
 الآن.


